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 1122لسنة ( 12)مرسوم رقم 
 بتشكيل لجنة قضائية خاصة

 لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي
 وتسوية الحقوق المتعلقة بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اكم دبيح       محمد بن راشد آل مكتوم  نحن
 

 وتعديلاته، 2991لسنة ( 3)دبي رقم بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة 
 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، 2991لسنة ( 6)وعلى القانون رقم 

 وتعديلاته، 2991لسنة ( 2)وعلى قانون رسوم المحاكم رقم 
 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 1006لسنة ( 7)وعلى القانون رقم 
 ات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،بشأن حساب 1007لسنة ( 8)وعلى القانون رقم 
 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، 1007لسنة ( 26)وعلى القانون رقم 
بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي  1008لسنة ( 23)وعلى القانون رقم 

 وتعديلاته،
التنفيذية للقانون رقم باعتماد اللائحة  1020لسنة ( 6)وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 

 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، 1008لسنة ( 23)
 

 :نرسم ما يلي
 تشكيل اللجنة

 (2) المادة
 

لجنـــة تصـــفية المشـــاريع "تُشـــكبل بموجـــا هـــذا المرســـوم لجنـــة قضـــائية  ا ـــة تســـمى  -أ 
 ."العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها

اللجنــة مــن هيئــة أو أكىــر، علــى أن لا يقــل عــدد أعضــاء كــل هيئــة عــن ىلاىــة تتــأل   -ا 
 .قضاة من محاكم دبي بمن فيهم الرئيس

 .تتم تسمية أعضاء كل هيئة من قبل رئيس المجلس القضائي -ج 
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 اختصاصات اللجنة
 (1)المادة 

 

 :ت تص اللجنة بما يلي - أ
النظر والف ل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين   -2

 .والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة
ت فية المشاريع العقارية التي ي در بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم  -1

ولائحته التنفيذية المشار  1008لسنة ( 23)العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم 
 .إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد   م م اري  الت فية

البت في كافة الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو  -3
 . سببها المشاريع العقارية الملغاة

ودونما ح ر يكون للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجا هذا المرسوم  - ا
 :القيام بما يلي

ــــى وجــــه ال  ــــوص مــــن دائــــرة الأراضــــي  -2 الاســــتعانة بــــال براء والاستشــــاريين وعل
 .والأملاك

تعيــين مــدققي الحســابات علــى نفقــة المطــور للتــدقيق فــي المركــ  المــالي للمشــروع  -1
العقـــاري المُلغـــى، والتحقـــق مـــن المبـــالو المدفوعـــة للمطـــور مـــن قبـــل المشـــترين أو 

حســاا ضــمان التطــوير ال ــاص بــذلك المشــروع وكــذلك المبــالو التــي المودعــة فــي 
 .تم الت ر  بها

إ دار الأوامر إلى أمين حساا ضمان المشـروع أو المطـور، فـي أي أمـر يتعلـق  -3
بت ــفية المشــروع بمــا فــي ذلــك إعــادة المبــالو المودعــة فــي الحســاا أو المدفوعــة 

 .للمطور إلى أ حابها
 .ة لضمان حقوق المشترينات اذ كافة الإجراءات اللا م -1

 

 التزام المحاكم
 (2)المادة 
 

يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مرك  دبي المالي العالمي،  - أ
نظر أي طلا أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يد ل في ا ت اص 
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ي تم تقديمها إليها قبل اللجنة، ويتعين عليها التوق  عن نظر الطلبات والدعاوى الت
حالتها إلى اللجنة  .العمل بهذا المرسوم وا 

يوق  تنفيذ الأحكام التي  درت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كافة المحاكم  - ا
في إمارة دبي، بما فيها محاكم مرك  دبي المالي العالمي، والمتعلقة بت فية أي 

ر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ مشروع عقاري يد ل ضمن ا ت اص اللجنة، وعلى دوائ
إلى اللجنة لتقوم بالنظر فيها في معرض قيامها بت فية المشروع العقاري المُلغى 

 .وتسوية الحقوق المتعلقة به
 

 إصدار الأحكام
 (4)المادة 

 

 . تُ در اللجنة أحكامها باسم  احا السمو حاكم دبي، وذلك بإجماع أو أغلبية أعضائها
 

 وتنفيذهاقطعية الأحكام 
 (5)المادة 

 

تكــون الأحكــام والأوامــر والقــرارات ال ــادرة عــن اللجنــة نهائيــة وباتــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا 
 .بأي طريق من طرق الطعن العادية، وتنفذ عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي

 

 المصادر الواجبة التطبيق
 (6)المادة 

 

 : لاحياتها بمقتضىمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تمارس اللجنة 
 

 .التشريعات المعمول بها في إمارة دبي -2
 .أحكام الشريعة الإسلامية -1
 .العر ، إلا إذا كان م الفاً للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداا العامة -3
 .مبادئ العدالة الطبيعية والحق والإن ا  -1
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 الإعفاء من الرسوم
 (7)المادة 

 

المشاريع العقارية المُلغاة في إمارة دبي والتي تندرج ضمن ا ت اص تُعفى إجراءات ت فية 
 .اللجنة وسائر الطلبات والدعاوى والأوامر المتعلقة بها من رسوم المحاكم

 

 تقديم الدعم الإداري
 (8)المادة 

 

تتولى محاكم دبي تقديم كافة أوجه الدعم الإداري والفني للجنة، بما في ذلك تعيين أمين سر 
 .وتحديد مهامه اللجنة

 

 النشر والسريان
 (9)المادة 

 

 .يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم
        حاكم دبي                                                                          

 
 م1122يو ليو  12صدر في دبي بتاريخ 

 هـ2424ضان ــــــمر  24ـــــق ــــــــــــــــالموافــ
        

 
 


